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المبحث الرابع: أحكام المشترك ودلالته وعمومه وأثر الخلاف فيه
المطلب الأول: أحكام المشترك

حكمه(
):أنه يجب على المجتهد ترجيح أحد معاني المشترك بالقرينة اللفظية أو الحالية التي ترجح المعنى المراد، والمراد بالقرينة اللفظية: ما صاحب اللفظ، والمراد بالقرينة الحالية: ما كانت عليه العرب حين ورود النص من شأن معين، فإذا ورد لفظ مشترك في النص الشرعي بين عدة معان لغوية، وجب الاجتهاد لتعيين المعنى  المراد منها؛ لأن الشارع ما أراد باللفظ إلا أحد معانيه، وعلى المجتهد أن يستدل بالقرائن والأمارات على تعيين هذا المعنى.

       فألفاظ الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق، يراد بها المعنى الشرعي، لا المعنى اللغوي، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المقصود هو المعنى اللغوي.

    فالترجيح بالمعنى اللغوي بقرينة لفظية مثل:الصلاة كما ﭧ ﭨ ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ الأحزاب: ٥٦, فإنه يراد به الدعاء، وهو المعنى اللغوي بقرينة لفظية هي نسبة الصلاة إلى الملائكة، فإنه يراد بها الاستغفار، لا العبادة المعروفة بالمعنى الشرعي.

      ومثال ترجيح أحد معنيي المشترك بقرينة لفظية: لفظ القرء، رجح المالكية والشافعية معنى الطهر بالقرينة، وهي لفظ (ثلاثة) التي ينبغي أن تكون عكس المعدود، وتأنيث اسم العدد دليل على أن يكون القرء عكس المعدود، وتأنيث اسم العدد دليل على أن المعدود مذكر وهو الطهر لا الحيضة.

      ورجح الحنفية والحنابلة معنى الحيض بقرينة أخرى، وهي أن لفظ (ثلاثة) خاص، والخاص يدل دلالة قطعية على أن مدة العدة ثلاثة قروء من غير زيادة ولا نقصان ، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المراد بالقرء : الحيض.

       ومثال الترجيح في اللفظ المشترك بقرينة حالية, ﭧ ﭨ ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﭼ البقرة: ٢٢٢ ,فإن المحيض يطلق في اللغة على الزمان والمكان ، فهو مشترك، والقرينة الحالية تفيد أن المراد المكان لا الزمان، لأن العرب ما كانوا يعتزلون النساء في زمن الحيض.

     ومن أمثلة القرائن اللفظية: لفظ اليد كما ﭧ ﭨ ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭼ المائدة: ٣٨، مشترك بين الذراع، والكف والساعد، وبين اليمنى واليسرى، وقد عين المراد به وهو الكف واليمنى بالسنة العملية، وهي قرينة لفظية.


     و الكلالة كما ﭧ ﭨ ﭽ     ﮉ  ﮊ       ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﭼ النساء: ١٢ ، مشترك بين من لم يخلف ولدا ولا والدا، ومن ليس بولد ولا والد من  المخلفين، والقرابة من جهة الحواشي غير الولد والوالد ، رجح المجتهدون المعنى الأول باستقراء آيات المواريث.


     ولفظ الواو ﭧ ﭨ ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ    ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﭼ الأنعام: ١٢١، مشترك بين إرادة العطف وإرادة الحال، انقسم المجتهدون في شأنه على رأيين، رأي الشافعية، أن المراد به الحال ، فيكون النهي واردا على ما لم يذكر اسم الله عليه، والحال أنه فسق ، أي ذكر عليه حين ذبحه اسم غير الله، ورأي الحنفية أم المراد به العطف، فيكون النهي واردا على ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا ، سواء ذكر عليه حين الذبح اسم غير الله ، أم لم يذكر.

     فإن لم توجد قرينة ترجح أحد معاني المشترك، فيجب التوقف عند الحنفية حتى يقول الدليل على تعيين أحد المعاني، ويصح استعمال المشترك في معانيه، ويجوز إرادة كل واحد من معانيه عند المالكية والشافعية.

المطلب الثاني: موقف  العلماء من دلالة المشترك

      قرر علماء الأصول (
)أن الاشتراك خلاف الأصل، ومعنى ذلك أن اللفظ متى تردد بين احتمال الاشتراك والانفراد بالمعنى، كان الغالب على الظن هو الانفراد ، واحتمال الاشتراك مرجوح، أي أن عدم الاشتراك هو الأرجح ، فإذا ورد لفظ في القرآن أو السنة يحتمل الاشتراك وعدمه ، رجحنا عدم الاشتراك.

      وإذا تحقق الاشتراك وجب على المجتهد ترجيح أحد معاني المشترك بالقرينة اللفظية أو الحالية التي ترجح المعنى المراد، والمراد بالقرينة اللفظية: ما صاحب اللفظ، والمراد بالقرينة الحالية: ما كانت عليه العرب حين ورود النص من شأن معين.

      فإذا كان اللفظ معنى لغوي (
) ومعنى اصطلاحي شرعي، كألفاظ الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والطلاق، كان المراد هو المعنى الشرعي، لا المعنى اللغوي إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المقصود هو المعنى اللغوي.

      فلفظ (الصيام ) لغة هو مطلق الإمساك، وشرع: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيتعين المعنى الثاني في بيان المراد به في القرآن والسنة ونحوهما.

     ولفظ (القرء) له معنيان لغويان: الحيض والطهر، رجح الشافعية والمالكية معنى الطهر بقرينة وهي لفظ (ثلاثة) التي ينبغي أن تكون بعكس المعدود، فإن تأنيث اسم العدد دليل على أن المعدود مذكر وهو الطهر لا الحيضة.

     ورجح الحنفية والحنابلة معنى الحيض بقرينة أخرى وهي أن لفظ ﭽ ﭻ ﭼ خاص، والخاص يدل دلالة قطعية على أن مدة العدة ﭽ ﭻ  ﭼﭽ  ﭼ من غير زيادة أو نقصان، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المراد بالقرء: الحيض.


      وقد يحدث الترجيح بقرينة حالية كما ﭧ ﭨ ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ   ﭼ البقرة: ٢٢٢, المحيض يطلق لغة على الزمان والمكان فهو مشترك، والقرينة الحالية تفيد أن المراد المكان لا الزمان ، لأن العرب ما كانوا يعتزلون النساء في زمن الحيض.

      وقد يترجح إرادة المعنى اللغوي بقرينة لفظية، كلفظ (الصلاة) كما ﭧ ﭨ ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ الأحزاب: ٥٦ ,فإنه يراد بها الدعاء، وهو المعنى اللغوي بقرينة لفظية هي نسبة الصلاة إلى الملائكة، فإنه يراد بها الاستغفار،  ولا يقصد بها المعنى الشرعي وهي العبادة المعروفة.

أما إن لم يكن هناك قرينة ترجح أحد معاني المشترك، فإن العلماء اختلفوا في ذلك (
)، ومحل النزاع فيما إذا أريد به كل واحد من معنييه، لا المجموع من حيث هو مجموع، فإنه غير متنازع فيه.
فقال أكثر الحنفية والآمدي من الشافعية: يجب التوقف حتى يقوم الدليل على تعيين معنى من معاني المشترك، ولا يصح أن يستعمل المشترك في كل معانيه في إطلاق واحد، سواء في حالة النفي أو الإثبات؛ لأن المشترك لم يوضح لكل معانيه بوضع واحد، وإنما وضع لكل معنى من معانيه بوضع خاص، فلا يرد منه مجموع حقيقة، لأنه لم يوضع له، وتكون إرادة جميع المعاني مخالفة لهذا الوضع الخاص، بل ولا يكون للكلام فائدة، وهذا هو معنى قولهم : إن المشترك لا يفيد العموم.

      وقال جمهور الشافعية والقاضي عبد الجبار المعتزلي، وابن الحاجب ونقله القرافي عن الإمام مالك: يصح استعمال المشترك في معانيه، ويجوز إرادة كل واحد من معانيه، سواء أكان واردا في النفي أم في الإثبات، وهذا مذهب القائلين بعموم المشترك: أي أن يطلق ويراد منه جميع معانيه، ولكن لا يحمل على أحد المعاني إلا بقرينة، واستدلوا بما يأتي:


ﭧ ﭨ ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ    ﮀ  ﭼ الأحزاب: ٥٦  فالصلاة لفظ مشترك بين المغفرة والاستغفار، وقد استعملت فيها دفعة واحدة، فإنه أسندها إلى الله وإلى ملائكته،


وهي من الله تعالى المغفرة(
) ، لا الاستغفار، ومن الملائكة عكسه.

ﭧ ﭨ ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ    ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ       ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ   ﭼ الحج: ١٨  والسجود مشترك بين وضع الجبهة على الأرض، والخضوع والخشوع والانقياد للقدرة الإلهية، والأول اختياري يصدر من الناس ، والثاني قهري حاصل من غيرهم، وكلاهما مراد من قوله تعال: ﭽ  ﭷ ﭼ وإلا لكان تخصيص     ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ   ﭼ الحج: ١٨. بالذكر أي بالسجود دون غيرهم لا معنى له، لاستواء الكل في السجود بمعنى الخشوع والخضوع للقدرة الإلهية، فإن الناس جميعا يخضعون بالمعنى الثاني، لا الكثير منهم، فثبت إرادة المعنيين.

ﭧ ﭨ ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭰ  ﭱ  ﭲ      ﭳ  ﭴﭵ  ﭼ التوبة: ٨. فإن ﭽ  ﭲ ﭼ في اللغة: القرابة، والعهد ، والحلف، وكلها مرادة في الآية.

ونوقش الاستدلال بهذه الآيات، بأن الصلاة في الآية الأولى استعملت في قدر مشترك بين المغفرة والاستغفار: وهو الاعتناء بإظهار الشرف، وأن السجود في الآية الثانية معناه غاية الخضوع والانقياد، سواء أكان اختياريا كما في الإنسان ، أم قهريا كما في المخلوقات الأخرى، فهو من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي.

      وأن ﭽ ﭲ  ﭼ في الآية الثالثة له معان متلازمة، يصلح كل واحد منها لتفسير الآية به، فليست من محل الخلاف.

وقال بعض الحنفية: إن المشترك يعد في حالة النفي دون الإثبات كالنكرة ، فمن حلف ألا يكلم موالي فلان، كان يمينة شاملا المولى الأعلى (السيد) والأسفل (العبد المعتق) فأيهما كلمه حنث؛ لأن لفظ المولى مشترك وارد في النفي، فيشمل جميع معانيه .

أما لو أوصى بثلث لمواليه، وله موال أعتقوه وموال أعتقهم، ومات قبل البيان، فتبطل وصيته(
)؛ لأن اسم (المولى) مشترك، ولا تصح إرادة كل من معنييه، ولا عموم للمشترك في الإثبات، فصار الموصى له مجهولاً، والوصية للمجهول باطلة.

المطلب الثالث:
موقف العلماء من عموم المشترك 



       حين لا تقوم القرينة التي تعين المعنى المراد من المشترك بحيث ترجحه على غيره، هل يصح في هذه الحال إن يراد من المشترك كل واحد من معنييه أو معانيه بإطلاق واحد، بحيث يكون الحكم المتعلق به ثابتا لكل واحد منها؟

أم لا يصح ذلك، ويجب التوقف حتى الدليل على تعيين واحد م مندلالة المشتركن المعنيين أو المعاني؟


لقد جرى في ذلك، اختلاف العلماء:

1- فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الشافعية وفريق من مشايخ المعتزلة كالجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرهم، إلى جواز أن يراد من المشترك جميع معانيه، سواء أكان واردا في النفي أم في الإثبات، ولكن بشرط أن لا يمتنع الجمع بين المعاني؛ وذلك كاستعمال العين في الباصرة والشمس، أما إذا امتنع الجمع: كالقرء في الحيض والطهر، لم يصح ذلك (
).
فترى مذهب الشافعي- كما حكى الآمدي- أنه إذا تجرد اللفظ المشترك عن القرينة الصارفة إلى واحد من معنييه، وجب حمله على المعنيين
،

وقد استدل على هذا المذهب بأمرين:


      أولهما: أن اللفظ استوت نسبته إلى كل المسميات، فليس تعين البعض منها أولى من البعض، فيحمل على الجميع احتياطاً.


      الثاني: ممل يدل على الجواز ، وقوعه كما ﭧ ﭨ ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ    ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ       ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ                      ﮇﮈ   ﭼ الحج: ١٨  فقد أريد بالسجود – وهو لفظ واحد- معنيان مختلفان؟ لأن سجود الناس إنما يكون بوضع الجبهة على الأرض، أما سجود غيرهم: فمعناه الخشوع والانقياد.

قالوا: والدليل على أن المراد من سجود الناس وضع الجبهة على الأرض لا الخشوع، تخصيص كثير من الناس بالسجود دون من عداهم ممن حق عليه العذاب، مع استوائهم في السجود بمعنى الخشوع والخضوع.

2- وذهب الحنفية وبعض الشافعية، ومنهم إمام الجرمين، وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري وغيرهما، وكذلك الإباضية في الصحيح عندهم : إلى منع ذلك مطلقا، فلا يراد بالمشترك إلى واحد من معانيه سواء أكان وارداً في النفي أن في الإثبات.
      وقد عرض إمام الحرمين لمذهب الشافعي والواقعة التي علم منها هذا المذهب ، ثم أعرب عن رأيه المخالف لما ذهب ‘ليه الإمام محمد بن إدريس، وهو عدم جواز اطلاق المشترك على معانيه اطلاقا واحدا، معللا ذلك بأن المشترك صالح لاتخاذ معان على البدل، ولم يوضع وضعا مشعرا بالاحتواء عليها(
).


واستدل لهذا المذهب : بأن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد وضع كل معنى من معانيه بوضع خاص، فإرادة جميع المعني منه في نص واحد مخالفة لهذا الوضع العربي في الفقه، ومخالفة الوضع العربي في اللغة لا تجوز لما يلزم من الجمع بين المتناقلين إذ يكون كل واحد من المعنيين مثلا مراداً وغير مراد بآن واحد(
).


وقال بعض فقهاء الحنفية: انه يجوز ان يراد بالمشترك كل واحد من معانيه في النفي دون الإثبات ،وقد بنوا على ذلك ما جاء في باب الوصية من (أن من أوصى بثلث ماله لمواليه، وكان له موال أعتقوه، وموال أعتقهم)، ومات الموصي قبل البيان بطلت وصيته.و بنوا على ذلك أيضا ما جاء في باب الإيمان: من أن من حلف لا يكلم موالي فلان، كان قسمه شاملا للمولى الأعلى والأسفل فيحنث بتكليمه أي واحد منهما.

لأن لفظ المولى في هذه المسألة وارد في سياق النفي، والمشترك الوارد بعد النفي يراد به جميع معانيه، قال ابن الهمام في التحرير: (وفي المبسوط حلف لا أكلم مواليك وله أعوان وأسفلون، فأيهم كلم حنث به؛ لأن المشترك في النفي يعم وهو المختار) (
)
المطلب الرابع:آثار الاختلاف في المشترك

كان من الطبيعي أن ينبني على الاختلاف في بعض مسائل المشترك اختلاف في بعض الأحكام عند تفسير النصوص ومن ذلك ما يلي:

 
قول الله تعالى :ﭽ ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭼ البقرة: ٢٢٨ ولقد تباينت أنظار العلماء في الفترة الزمنية التي يجب أن تعتدها المطلقة، بناءا على تباين أنظارهم في المراد من القرء في هذه الآية.

والمعروف أن القرء من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، لا خلاف في ذلك بين أئمة اللغة والفقراء، والعرب تقول: أقرأت المرأة إذا طهرت، واقرت: إذا حاضت، وذلك أن القرء في كلام العرب معناه الوقت فلذلك صلح للطهر، والحيض معاً.


وقد جاء القرء بمعنى الطهر في قول الأعشى:

	أفي كل عام أنت جاشــم غزوة
	تشـد لأقــاها عزيم عزائكا

	مـورثة مـلا وفي الحــي رفعة
	لما ضاع  فيها من قروء نسائكا


أي ضاع من أطهار زوجاته في قوله ( بشأن أحكام المستحاضة:

(تدع الصلاة أيام أقرائها)
(، أي أيام حيضها لأنها هي الفترة التي يجب فيها ترك الصلاة).


وهو في الآية الكريمة: ﭽ ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭼ البقرة: ٢٢٨ يحتمل كلاً من الطهر والحيض.


فإن حملناه على الطهر، كان الواجب على المطلقة أن تعتد بثلاثة أطهار، فإن احتسبنا الطهر الذي وقع الطلاق فيه من العدة اعتبرت العدة منتهية بابتداء الحيضة الثالثة، وإن لم يحتسب من العدة لم تنته عدتها إلا بابتداء الحيضة الرابعة.


وإن حمل القرء على الحيض وجب على المطلقة أن تعتد بثلاث حيضات قلا تنتهي عدتها إلا بانتهاء الحيضة الثالثة.

وقد اختلف في تعيين المعنى المراد في الآية:

فذهب مالك والشافعي وأحمد- في رواية- وداود الظاهري وأبو ثور إلى أن المراد الطهر، وهو قول عائشة، والمروي عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، كما أنه قول فقهاء المدينة السبعة وقتادة والزهري وأبان بن عثمان

وذهب أبو حنيفة (
)وأحمد بن حنبل إلى أن المراد الحيض، وهو قول الخلفاء الراشدين، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وأبي موسى الأشعري، وكثير من الصحابة والتابعين، وهو مذهب العترة والحسن البصري والأوزعي والثوري والحسن بن صالح.
مااستدل به القائلون بالطهر:

استدل القائلون بأن القروء في الآية مراد بها الأطهار بأدلة أهمها مل يلي:

1- إن تأنيث اسم العدد وهوﭽ ﭻ  ﭼ  يدل لغة على أن المعدود مذكر والمذكر هو الطهر لا الحيضة، وعلى ذلك وعلى ذلك تكون الأطهار هي المراد من لفظ ﭽ ﭼﭽ  ﭼ الوارد في الآية الكريمة.
2- ومن جهة ثانية فإن الله تعالى يقول في سورة الطلاق: ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙﭚ  ﭼ الطلاق: ١,  والمعنى : في عدتهن؛ لأن اللام هنا بمعنى في ، مثل قول تعالى: ﭽ ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭼ الأنبياء: ٤٧ أي في يوم القيامة وقد أمر الرسول صلوات الله عليه أن يكون الطلاق وقت الطهر، وذلك حين قال لعمر وقد أخبره أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق فيها النساء)
().

        وإذا كان الأمر كذلك، وجب أن يكون الطهر هو المعتبر في العدة فإن قول الله تعال: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭼ أي لوقت يعتدون به فيكون ذلك الوقت هو الوقت الذي أمر الرسول أن يكون الطلاق فيه وهو الطهر.

ما استدل به القائلون بأن القرء هو الحيضة:

      واستدل القائلون بأن القروء في الآية مراد بها الحيض يأدلة أهمها ما يلي:

1- أن قول الرسول ( بشأن المستحاضة(تدع الصلاة أيام أقرائها) واستعماله للقرء في الحيض مما يدل على أن عرف الشريعة قائم على تخصيص القرء بالحيض دون الطهر.
ومما يؤيد ذلك في نظرهم,قول الله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﭼ الطلاق: ٤ ، حيث جعل الاعتداد بالأشهر مكان الاعتداد بالحيض الميؤوس منه، وفي ذلك دلالة على أن الحيض هو المعتبر في العدة لا الطهر.
2- إن العدة إنما شرعت للمرأة بعد حصول الفرقة بينها وبين زوجها، لتعرف براءة الرحم من الحمل كيلا تختلط الأنساب ، وإنما يكون ذلك بالحيض لا بالطهر.
3- ومما استدلوا به أن لفظﭽ ﯤ  ﭼ الوارد في الآية خاص، ودلالة الخاص على معناه دلالة قطعية ، ولا يتحقق مدلول الثلاثة التي هي الخاص هنا إلا بأن تعتد المطلقة ثلاثة قروء كاملة من غير زيادة ولا نقصان، وذلك لا يحصل إلا إذا اعتبر المراد من القرء الحيض لا الطهر، لأن في حال طهرها.

فإذا حصل الطلاق في الطهر واحتسب من العدة، كانت العدة طهرين كاملين وبعض الطهر، وهو الفترة الزمنية التي بقيت من الطهر الذي وقع الطلاق فيه.


وإن لم يحتسب ذلك الطهر من العدة، كانت العدة ثلاثة أطهار وبعض الطهر، ففي كلا الحالين: - حال احتساب الطهر الذي وقع الطلاق فيه من العدة، وحال عدم احتسابه- يؤول الأمر إلى عدم تحقق مدلول الخاض وهو ثلاثة بالنقصان منها أو الزيادة عليها وذلك غير جائز)
(.
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